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Résumé 

La compétence du juge d’urgence dans le 
domaine des marchés publics est une nouvelle 
compétence qui n’était pas prévue par le 
législateur dans l’ancien Code de procédure 
civile, si ce n’est par la promulgation du code de 
procédure 08-09 dans lequel il est inscrit dans le 
texte de son article 946. Lorsque le juge est 
autorisé à ordonner toutes les mesures 
nécessaires et appropriées avant la conclusion du 
contrat, à la suite d'une violation des obligations 
de publicité et de concurrence. Le public et les 
mandats de l'annexe générale jusqu'à la 
signification fondamentale des marchés publics 
et la mise en œuvre des projets publics et la 
réalisation des programmes de développement en 
tant que matériau de base pour la promotion de 
l'économie nationale. 

 

Mots clés: Publicité, concurrence, économie 
nationale. 

Abstract 
The jurisdiction of the Urgent Application Judge in the 
field of public Deals is a new competence did not been 
provided by the legislator in the former Code of Civil 
Procedure except by the issuance of Procedural Law 
08-09, where he is enshrined in the text of article 946 
thereof, So that the legislator has excelled while 
dedicating the urgent lawsuits in the matter of the 
concluding administrative contracts and public Deals. , 
Where the judge is allowed to order all necessary and 
appropriate measures before concluding the contract as 
a result of any breach of Publicity and competition 
obligations, the basic legislator's objective in 
introducing this article is to enforce the strict 
application of the Decree 15/247 of  September 16th, 
2015, which bearing the regulation of public Deals, 
And the General Facility's compensation to the main 
significance of public deals, namely the 
implementation of public projects and the completion 
of development programs as the Principal material for 
the advancement of the national economy. 

Keywords: Publicity , Competition, National 
Economy.  
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 قسنطینة

 

یعتبر اختصاص القاضي الاستعجالي في مجال الصفقات العمومیة، اختصاص جدید 
لم ینص علیھ المشرع في قانون الإجراءات المدنیة السابق إلا بصدور القانون 

حیث أبدع المشرع لدى منھ، ب 946أین كرسھ في نص المادة  09-08الإجرائي 
تكریسھ للدعوى الإستعجالیة في مادة إبرام العقود الإداریة و الصفقات العمومیة، أین 
یسمح للقاضي بأن یأمر بإتخاد جمیع التدابیر الضروریة والمناسبة قبل إبرام العقد و 
ذلك نتیجة كل إخلال بالتزامات الإشھار و المنافسة و یتجلى ھدف المشرع الأساسي 

 15/247استحداث ھذه المادة في فرض التطبیق الصارم لأحكام المرسوم  في
و المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات  2015سبتمبر  16المؤرخ في 

المرفق العام وصولا إلى المغزى الأساسي للصفقات العمومیة و المتمثل في تنفیذ 
المادة الأساسیة للنھوض المشاریع العمومیة و إنجاز برامج التنمیة باعتبارھا 

 بالاقتصاد الوطني.
 

 الدعایة ، المنافسة ، الاقتصاد الوطني. :المفتاحیةالكلمات 
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  :مقدمة
 

تعتبر الصفقات العمومیة الأداة الأساسیة لتنفیذ مخططات التنمیة على المستوى 
الوطني أو المحلي خاصة مع الإقرار بالتوجھ نحو افتتاح السوق لإمكانیة تنفیذ 
المشاریع العمومیة وإنجاز برامج التنمیة، وعلى ھذا الأساس فقد أقر المشرع 

قانونیة جدیدة قائمة على حریة المنافسة بین المتعاملین الاقتصادیین الجزائري سیاسة 
مع ضرورة توفیر الضمانات الكافیة التي یكون ھدفھا حسن تنفیذ الأطراف المتعاقدة 

 .بحقوقھم التعاقدیة  الإخلاللالتزاماتھم مع عدم 
متمیزة  ونظرا لتمتع الإدارة في مواجھة المتعامل المتعاقد بحقوق و سلطات خاصة و

فقد أعطى المشرع الجزائري ضمانات كافیة لطرف المتعاقد من اھمھا تكریس حق 
الطعن في قرارات المصلحة المتعاقدة و ذلك بوضع آلیات قانونیة لتسویة النزاعات في 
مجال الصفقات العمومیة كضمانة لحمایة الطرف المتعاقد سواء قبل ابرام الصفقة أو 

تخضع مختلف أنواع الصفقات العمومیة في مراحل إبرامھا أو أثناء تنفیذھا، و من ھنا 
تنفیذھا إلى رقابة القاضي الإداري أو الإستعجالي حیث یعد القضاء الإستعجالي من 
أكثر المواضع التي نالت خطوة قانونیة فائقة تجلت في عدد من  المواد القانونیة 

صولا الى طرق الطعن في المنظمة لھ مقارنة بقانون الإجراءات المدنیة الملغى و
  .المواد الصادرة بشأنھ

ومن ھنا تتضح أھمیة موضوع تسویة منازعات الصفقات العمومیة في الجانب 
الاستعجالي لما لھ من علاقة وطیدة بالجانب العملي كون أن الصفقة لھا صلة مباشرة 

بحكم تعدد  و وثیقة بالخزینة العمومیة التي تكلف خزینة الدولة اعتمادات مالیة ضخمة
 .وتنوع الھیئات الاداریة من جھة و تنوع الصفقات من جھة اخرى

  
 المطلب الأول: تعریف الاستعجال ما قبل التعاقد في مادة الصفقات العمومیة

 
 )1(یمكن تعریف القضاء الإستعجالي ما قبل التعاقد في مجال الصفقات العمومیة بأنھ

أوروبي،الھدف منھ حمایة قواعد "إجراء قضائي تحفظي مستعجل خاص ذو أصل 
العلنیة و المنافسة بشكل فعال قبل إتمام الصفقة العمومیة، وذلك عن طریق إعطاء 

 ."القاضي سلطات واسعة وغیر مألوفة في الإجراءات القضائیة الإستعجالیة العامة
 

 الفرع الأول: مصادر الاستعجال ما قبل التعاقد        
 

أصل أوروبي إذ عمل المشرع، جاھدا  نوني ما قبل التعاقد إلىیرتد النظام القا        
الأحكام الأوروبیة، بشان تطبیق قواعد  احترامإلى إیجاد دعوى قضائیة فعالة تضمن 

ینایر تطبیقا لتعلیمة  04بتاریخ  10-92العلانیة و المنافسة فقام بإصدار القانون رقم 
المتعلق بتنسیق  1989دیسمبر  21ي الاتحاد، تحت عنوان ، طعن و رقابة، المؤرخة ف

التشریعیة و التنظیمیة في مجال ابرام العقود و الصفقات العمومیة، وبعد ذلك  الأحكام
إلى قانون المحاكم الإداریة أو  22المادة  1993المعدل بقانون ینایر  92أضاف قانون 

إبرام العقد، لكل شخص لھ مصلحة في  (2)من ینوب عنھ و الذي یفصل ابتدائیا و نھائیا
و الذي یتضرر بسبب المخالفات المرتكبة في مجالي العلنیة و المنافسة سمي ھذا 

   . directive de recours(3) التوجیھ بتوجیھ الدعوى
یرجع السبب في الاستقطاب السریع لھذا النمط من الإجراءات القضائیة، انھ كان 

تصحیحیة وقائیة سابقة على ھنالك فراغ تشریعي فیما یتعلق بوجود دعوى قضائیة 
ابرام العقود و الصفقات العمومیة، لأن دعوى الإلغاء التي توجھ ضد القرارات 

الإدارة ظھرت لفترة طویلة  المنفصلة و التي تساھم في نفس الوقت في تكوین إرادة
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من دون فعالیة، لأن القاضي یبث فیھا غالبا بعد توقیع العقد، وذلك فضلا عن عدم 
اء القرار المنفصل على الوجود القانوني للعقد نفسھ، ما لم یتمسك بھ طرفاه تأثیر إلغ

بعد الإلغاء أمام قاضي العقد لترتیب البطلان، مما ینبغي عدم وجود أي مصلحة عملیة 
یحققھا ھذا الإلغاء بالنسبة للغیر و ھكذا كان للمشرع الفرنسي الأسبقیة في إرساء معالم 

یثة العھد بالولادة، غیر أنھا في جوھرھا آلیة شدیدة دعوى قضائیة جدیدة تعد حد
 .القصوى تضمن فعالیة أحكام العلانیة و المنافسة

أما بالنسبة للقانون الجزائري فقد كان یتمیز بالفراغ التشریعي الخاص بضمان الشفافیة 
الموضوعي  للمتعاملین، و ھذا ما دفع بالمشرع لإیجاد ھذا الحل القضائي الإستعجالي

بعدما كان ھنالك تھمیش  (4)قبل التعاقد ضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ما
من ق إ  (5) 917و  946للقضاء الاستعجالي الإداري و بالخصوص استحداث المواد 

م إ و الھدف الأساسي من ذلك ھو فرض التطبیق الصارم لأحكام المرسوم الرئاسي 
 .لعمومیةالمتعلق بتنظیم الصفقات ا (5) 02-250

منقإمإ بالغ الأثر في تنفیذ المرسوم الرئاسي السالف الذكر  946حیث كان للمادة 
، بحیث تنص الأولى: لضمان نجاعة الطلبات  109مكرر و المادة  02لاسیما مادتیھ 

العمومیة و الاستعمال الراشد للمال العام  یجب أن تراعى الصفقات العمومیة المساواة 
ن و شفافیة الإجراءات ، بینما تنص المادة الثانیة: تفتح الأضرفة في معاملة المترشحی

التقنیة و المالیة في جلسة علنیة بحضور جمیع المتعھدین الذین یتم إعلانھم مسبقا 
من المرسوم المذكور أعلاه  440وذلك في تاریخ إیداع العروض المحددة في المادة 

إلى   (7)وض في إعلان المنح المؤقت لصفقةكما تبلغ نتائج التقییم التقني و المالي للعر
بحیث تنص المادة الثالثة منھ،لضمان  (8)236-10حین صدور المرسوم الرئاسي 

نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام، یجب أن تراعى مبادئ حریة 
ات من الوصول للطلبات العمومیة و المساواة في معاملة المترشحین و شفافیة الإجراء

  .احترام مبادئ ھذا المرسوم
 

  الفرع الثاني: النظام القانوني الإستعجالي ما قبل التعاقد       
 

قد منح إمكانیة  04/01/1992المؤرخ في  10-92إن القانون الفرنسي السالف ذكره 
إثارة الدعوى الإستعجالیة الموضوعیة قبل التعاقد على عقود التورید و الأشغال العامة 

، وذلك إذا تجاوزت القیمة المحددة لتطبیق أحكام العلنیة و المنافسة ذات الفصل  فقط
على  25/01/1993من القانون المؤرخ في  05الأوروبي، لكن بعد ذلك نصت المادة 

إمكانیة إثارة ھذه الدعوى الاستعجالیة یشمل مخالفات العلنیة والشفافیة المرتكبة عند 
  (9).بغض النظر عن قیمتھا ابرام كل الصفقات العمومیة و

الجھود الرامیة لإضفاء الشفافیة على إبرام  أما بالنسبة للقانون الجزائري وفي إطار
الصفقات العمومیة، فقد تم وضع نصوص تسد الفراغ و تعمل على تدعیم الشفافیة إذ 
تسمح للقاضي الإستعجالي التدخل قصد تأجیل إبرام الصفقات العمومیة في الحالات 

ي لم تحترم فیھا الإجراءات المسبقة المتعلقة بإجراءات الإشھار و المنافسة، وفي الت
ذلك قد روعیت المصلحة العامة و عدم عرقلة الإدارة في نشاطھا وذلك بأن لا یتجاوز 

یوما، أما بالنسبة للعقود الإداریة و التي تتجلى في عقود  20ھذا التأجیل أكثر من 
ب ان تكون مستوفیة لجمیع شروط عقود القانون العام و إمتیاز المرافق العامة فیج

من قانون  946 (10)التي قد تكون محل دعوى استعجالیھ، وھذا ما نصت علیھ المادة 
الإجراءات المدنیة و الإداریة  بقولھا:"یجوز إخطار المحكمة الإداریة بعریضة و ذلك 

ع لھا عملیة ابرام العقود و المنافسة التي تخض أو الإشھارفي حالة إخلال بالتزامات 
  ."الصفقات العمومیة
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 المؤدیة لرفع الدعوى الأساسیة المطلب الثاني: الأسباب
 

إن الھدف الأساسي من رفع الدعوى ھو حمایة مبادئ العلانیة و الشفافیة و المساواة 
ما و كل خرق لقواعد المنافسة عند إبرام العقود و الصفقات العمومیة ك بین المتعھدین

لمختلف البیانات الجوھریة و التي  الإعلانیعتبر خرق لقواعد العلانیة عدم تضمین 
لدى الجھات الرسمیة و  الإعلاناتلذلك عدم مراعاة نشر  إضافةیفرضھا القانون 

تعلق الأمر بتجاوز المدة  إذاالمحددة بموجب القانون وھي الجرائد الیومیة وكذلك 
ما جاء في تنظیم  أبرزھااستلام العروض ولعل من المحددة بموجب القانون من اجل 

منھ المبادئ العامة التي  (11) 05الصفقات العمومیة الجدید انھ تضمن في نص المادة 
وھي الشفافیة والتي تستوجب إعلان  أنواعھاتحكم الصفقات العمومیة على اختلاف 

العمومي و المنافسة كأصل عام و المساواة بین العارض و حریة الوصول للطلب 
 .الاستعمال الحسن للأموال العمومیة

و من منطق أنھا مبادئ عامة فان المساس بھا یعرض الإدارة المتعاقدة إلى المسؤولیة 
  سواء من جانب سلطة  الوصایة او اي جھاز رقابة داخلیة او خارجیة

 
  الفرع الأول: مفھوم مبدأ حریة المنافسة      

 
الصفقات العمومیة ممولة من طرف میزانیة الدولة فإن الأمر  بما أن العقود الإداریة و 

المال العام و لھذا أوجب القانون على الإدارات العمومیة البحث عن  باستخدام یتعلق
المتزاید بإتمام قواعد  الاھتمامحیث یدل  (12)أحسن العروض في إطار منافسة شریفة 

ارة أساسیة تھدف إلى تفعیل آلیات المنافسة في مجال الصفقات العمومیة على وجود إد
مبدأ  باحترامالمتعامل العمومي  إلزاماقتصاد السوق و الحریة الاقتصادیة ومن ثمة 

   .المنافسة و تكریسھ القانوني
 

  أولا : تعریف مبدأ المنافسة و تكریسھ القانوني        
 
رض نفس بین مؤسسات متمیزة بصدد ع اقتصاديویقصد بالمنافسة وضعیة تنافس  

تكون لكل  أنالمنتج السلعي أو الخدمي داخل السوق الواحد تلبیة للحاجیات ذاتھا على 
و بالرغم من أن الدستور الجزائري لم  (13)مؤسسة نفس الحظ من الربح و الخسارة

ینص على حریة المنافسة ضمن الحقوق والحریات، لكنھ تعرض لھا ضمنیا من خلال 
من دستور (14) 37تجارة و ذلك ما یتضح من المادة النص على حریة الصناعة و ال

كما جاء قبل ذلك النص على عدم تحیز الإدارة العامة یضمنھ القانون ویتضح  1996
منھ وأن القانون یعاقب على التعسف في استعمال السلطة أو  23ذلك من خلال المادة 
 .منھ (15) 22ھذا من خلال المادة 

 
  ریة المنافسةثانیا: مجال تطبیق ح        

 
لاسیما من خلال قواعد  الإداريتجد قواعد حریة المنافسة تطبیقا لھا في القانون 

العقود الإداریة والصفقات العمومیة والتي نعنى بھا حریة الدخول في المناقصة التي 
تعلن عنھا الإدارة وفق الحدود التي یحددھا القانون بمعنى أن یتم إعطاء الفرصة 

كة في تقدیم الخدمات دون تمییز، و یقتضي مبدأ ضمان حریة المنافسة للجمیع للمشار
 في نطاق قانون الصفقات العمومیة إفساح المجال إلى جمیع الأفراد والأشخاص الذین

، و یعد ھذا المبدأ (16)یھمھم أمر المنافسة و الذین تتوفر فیھم شروط المنافسة العامة 
الصفقات العمومیة كما ینطوي على مبدأ  من المبادئ الأساسیة التي تضبط إبرام
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أساسي قوامھ ضرورة الإعلان الذي یقصد بھ إفساح المجال و إتاحة الفرصة لجمیع 
العارضین و ھذا لضمان التسییر الجید للأموال العمومیة مع المحافظة على توازن 
 مصالح الطرفین و تحقیقا لذلك استعملت المنافسة الحرة كفكرة لتدارك التصرفات

الشخصیة في عملیة إبرام الصفقة العمومیة و كذلك لدفع المتعاقد مع الإدارة لتوفیر 
و لا تتحقق ھذه الفكرة إلا بغیاب أثار التسلط و   (17)أفضل النوعیات بأفضل الأثمان

الإعلام، ویعود أساس مبدأ المنافسة حسب  السیطرة و توفر حریة المشاركة و انتشار
 الاقتصادیةأفكار عمومیة منھا على سبیل المثال اللیبرالیة الأستاذ دولوبادیر إلى 

 .الانتفاعفي  الأفرادالقائمة على حریة المنافسة وكذا فكرة المساواة بین 
 

 : مبررات الأخذ بمبدأ المنافسة في الصفقات العمومیةثالثا     
 

ن القانون إن مبررات الأخذ بمبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة عدیدة نذكر منھا ا
نص صراحة على إخضاع الصفقات العمومیة لقانون المنافسة من مرحلة الإعلان إلى 

 .المنح النھائي
مبدأ حریة التعاقد  احترامإبرام الصفقات العمومیة یجب أن یكون قائما على  •

في مجال الخدمات العامة و المساواة في معاملة المترشحین و الشفافیة في الإجراءات، 
 .لمنافسة لابد أن تراعى مبدأ المساواة أمام خدمات المرافق العامةفحریة ا

اعتماد مبدأ حریة الإدارة یضمن حیاد الإدارة العامة و تعدد العطاءات و  •
ضرورة اختیار أقل من المتعھدین، فالمنافسة تجعل الإدارة ملمة بمعطیات السوق 

یدة للمنافسة و عملیات بشكل یسمح لھا بالاختیار الدقیق وحظر الممارسات المق
 .الاحتكار بھدف رفع الأسعار

 
 الفرع الثاني: الالتزام بمبدأ الإشھار      

 
لضمان مبادئ المناقصة تقوم الإدارة بالإعلان عن رغبتھا بالتعاقد او تمنح الفرص 

  .لكل من المتنافسین لإیداع عروضھم
 

 أولا:مفھوم الإعلان          
 

لعلم إلى جمیع الراغبین بالتعاقد وإبلاغھم عن كیفیة الحصول یقصد بالإعلان إیصال ا
عن شروط التعاقد و نوعیة المواصفات المطلوبة و مكان و زمان إجراء المناقصة أو 
المزایدة، و نشیر كذلك أن الإعلان ھو توجیھ الدعوى إلى الكافة من جانب المصلحة 

مھا ظطھ و المواصفات التي تنالمتعاقدة التي إتجھ عزمھا إلى إبرام صفقة وفق شرو
ھذه الدعوى و ذلك بھدف تقدیم العطاءات المطابقة لھذه الشروط  خلال أجل محدد و 
یھدف الإعلان عن المناقصة إلى إضفاء الشفافیة على العمل الإداري حیث یتسع 

اذ أوجب  (18)إعلان المعنیین (المقاولین، الموردین) مما یفسح مجال المنافسة بینھم 
نون على الإدارات العمومیة البحث عن أحسن عرض عند التعاقد مع الخواص و القا

لھذا یجب قبل إبرام العقد إحترام قواعد الإشھار، و ھذا من أجل الحصول على أحسن 
خدمة بالنظر الي السعر المقترح وكذلك نوعیة الخدمة و تبعا لذلك لابد من اللجوء إلى 

قدم  ارتبط مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة قواعد الإشھار، و تأسیسا على ما ت
بمبدأ وجوب الإشھار، و ھذا یستلزم إقرار مسؤولیة الإدارة الجزائیة و الإداریة في 

مقنیة  حال إخلالھا بقواعد الإشھار و المنافسة الشریفة و النزیھة فمسؤولیتھا الجزائیة
و المتعلق بالوقایة  2006فبرایر  20المؤرخ في  06/01من قانون  09بموجب المادة 

حیث جاء فیھا: یجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بھا في  (19)من الفساد و مكافحتھ 
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مجال الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة و النزاھة و المنافسة الشریفة و على 
 .معاییر موضوعیة و یجب أن تكرس ھذه القواعد على وجھ الخصوص

 .لقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومیةعلنیة المعلومات المتع •
 .معاییر موضوعیة و دقیقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة •
  (20).ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد الصفقات العمومیة •

 یتم ھذا الإخطار من قبل كل من لھ مصلحة في إبرام العقد والذي قد یتضرر من ھذا
ابرم العقد او سیبرم من طرف  إذاالإخلال وكذلك ممثل الدولة على مستوى الولایة 

 .جماعة
جوز إخطار المحكمة الإداریة قبل إبرام العقد كما إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة ی

یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر المسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماتھ وتحدد الأجل 
الذي یجب أن یمتثل فیھ و یمكن لھا أیضا الحكم بغرامة تھدیدیھ تسري في تاریخ 

 .انقضاء الأجل المحدد
، أن تأمر بتأجیل إمضاء العقد إلى نھایة كما تستطیع المحكمة و بمجرد إخطارھا

یوما وإذا حدث الإخلال بالتزامات الإشھار أو  20الإجراءات ولمدة لا تتجاوز 
المنافسة التي تخضع لھا عملیة إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة، یجوز طبقا 

 .داریةإخطار المحكمة الإ من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 946للمادة 
 

 :مجالات الإشھار و محتواهثانیا         
 

لا یمكن الحدیث عن الشفافیة دون التطرق للإشھار باعتباره أھم  وسیلة لإعلام الكافة، 
و یقصد بھ في مجال الصفقات العمومیة أن تبادر الإدارة المتعاقدة إلى إخطار 

ام بعنوان صفقة و فتحھا أصحاب الشأن برغبتھا في التعاقد ونیتھا في إنجاز مشروع ع
مجال المنافسة للعارضین بغرض تقدیم ترشیحاتھا وفقا للشروط المعلن عنھا وتمنحھم 
فترة معقولة وتطلعھم على الفائز في المسابقة و تمكنھم من ممارسة حق الطعن 
فالشفافیة في الصفقة العمومیة لا تنحصر في الإعلان عن الصفقة في الجرائد، بل 

فافیة یسیطر على كل مراحل إعداد الصفقة خاصة في المسائل ذات یظل مبدأ الش
العلاقة بالعارضین ، فیخطر ھؤلاء بیوم فتح العروض، ویمكنوا من الحضور، وإذا 
أنھت الإدارة مرحلة تقییمھا الداخلي للعروض المقدمة وجب أن یفصح عن الفائز و 

تنظیم الصفقات لسنة  تقدم كل المعطیات فلا یتم الاختیار بطریقة سریة وھاھو
والتي أوجبت الإشھار  (21) 61،یكرس مبدأ الشفافیة  في مواد عدیدة منھا المادة 2015

الصحفي في الحالات التالیة (طلب العروض المفتوح، طلب العروض المفتوح مع 
اشتراط قدرات دنیا، طلب العروض المحدود، المسابقة، التراضي بعد الاستشارة عند 

البیانات التي یجب أن یحتویھا إعلان طلب   (22)62دت المادة وحد.(الاقتضاء
 :العروض و تتمثل في

  تسمیة المصلحة المتعاقدة عنوانھا و رقم تعریفھا الجبائي -
كیفیة طلب العروض (طلب العروض المفتوح ، طلب العروض المفتوح مع  -

استشارة عند اشتراط قدرات دنیا،طلب العروض المحدودة المسابقة ،التراضي بعد 
 الاقتضاء

 شروط التأھیل أو الانتقاء الأولي -
 موضوع العملیة -
قائمة موجزة بالمستندات  المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر  -

  الشروط ذات صلة
 مدة صلاحیة العروض -
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 إلزامیة كفالة التعھد إذا اقتضى الأمر -
كتب علیھ عبارة لا یفتح إلا من تقدیم العروض في ظرف مغلق بإحكام ت -

  طرف لجنة فتح و تقییم العروض و مراجع طلب العروض
 ثمن الوثائق عند الاقتضاء -

،أن یتم تحریر إعلان طلب العروض باللغة العربیة وباللغة الأجنبیة 69وألزمت المادة 
مل واحدة على الأقل ویتم نشر الإعلان إجباریا في النشرة الرسمیة لصفقات المتعا

 .(ن،ر،ص،م،ع) وجریدتین یومیتین موزعتین على المستوى الوطني على الأقل
 70و  66و   (23)64وتكریسا لمبدأ الشفافیة أیضا ألزم المرسوم الرئاسي في المادة 

منھ الإدارة بإخطار العارضین بتاریخ و ساعة فتح الأضرفة ویتم ھذا في جلسة علنیة 
 .نھم و یتم إعلامھم مسبقابحضور كافة المتعھدین أو ممثلین ع

وتكریسا لمبدأ الشفافیة كان من المفروض الإسراع في تأسیس البوابة الالكترونیة 
 (24) .للصفقات و ھي جمیعھا مكرسة في إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 
 : أھمیة الإشھارثالثا          

 
لعرض كما یعتبر وسیلة یعتبر الإشھار وسیلة لضمان المنافسة بدعوة المؤسسات ل

لضمان الشفافیة كذلك، فھذا المبدأ ضروري حتى یكون ھنالك مجال حقیقي للمنافسة 
بین الراغبین في التعاقد مع الإدارة لأن بعض الراغبین في التعاقد قد لا یعلم بحاجة 

، ومن جھة أخرى فإن الإعلان یحول بین الإدارة و بین  قصر (25)الإدارة إلى ذلك 
على طائفة معینة من العارضین بحجة أنھم وحدھم الذین تقدموا،إذن فالإعلان  عقودھا

ھو تصرف بغرض إیصال أمر التعاقد إلى علم المھتمین ومن لھم الشروط المطلوبة 
للاستجابة لدعوة الجھة الإداریة من أجل تنفیذ موضوع عملیة  التعاقد، ومراعاة  

ي لاستیفاء الھدف من الإعلان، ویتم الإدارة للوقت المناسب للإعلان أمر ضرور
الإعلان مسبقا عن تاریخ و مكان إجراء عملیة المناقصة أو المزایدة لیتمكن 

 (26) .المتنافسون من تقدیم عطاءاتھم و بالشكل المطلوب
تكرس مبدأ حریة النشاط  أن العلنیة (27)حیث أنمبدأ العلانیة یحقق عدة فوائد أھمھا

الأفراد لھذه الحریة، إبعاد الإدارة لمحاولة التشكیك في  التجاري، ضمانا لممارسة
نزاھة عملیة إبرام الصفقة ما یؤدي إلى الحصول على أفضل العروض المقدمة وھذا 

ولاشك إن طریقة الدعوى  من حیث انخفاض السعر و حسن التنفیذ من الناحیة الفنیة
في العلم من طریقة النشر في  إلى المنافسة بوسائل الإعلام الفنیة و المرئیة تكون أنجح

الجرائد والتي تقوم على مجرد قرینة افتراضیة بالعلم، والمسلم بھ أن الشروط التي 
یتطلبھا القانون في الإعلان ملزمة للإدارة،والتي یتعین علیھا إحترامھا وذلك من حیث 

برام ، المدد و كیفیة إجراءه وعدد استعمالاتھ، وإلا ترتب على ذلك بطلان عملیة الإ
ومرحلة الإعلان عن الصفقة تعتبر أول  وعلى ھذا النحو یسیر مجلس الدولة الفرنسي

 .العروض إجراء تقوم بھ الإدارة من أجل إعلام الغیر، بغیة الحصول على أفضل
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 الخاتمة
 

 إبرامالشفافیة على  إضفاءعمد المشرع الجزائري و في اطار الجھود الرامیة إلى 
عمومیة الى وضع نصوص قانونیة تسمح للقاضي الاستعجالي بالتدخل الصفقات ال
الصفقة في الحالات التي لم تحترم فیھا الاجراءات المتبعة و المتعلقة  إبرامقصد تأجیل 

بإجراءات الاشھار و المنافسة و ذلك مراعاة للمصلحة العامة و .عدم عرقلة الإدارة 
یوما، أما عن الأسباب المؤدیة  20ل اكثر من لنشاطھا و ذلك بان لا یتجاوز ھدا التأجی

لرفع الدعوى فھي حمایة مبدأ العلانیة و الشفافیة و المساواة بین المتعھدین وصولا  
إلى تحقیق مبدأ المنافسة الذي یقضي افساح المجال امام المتعھدین بالصفقة على حد 

 .سواء بدون تفرقة او اقصاء او تھمیش عند تقدیم عروضھم
لال ما تقدم عرضھ في ھذا المقال یتبین أن الصفقة العمومیة عي عملیة و من خ

قانونیة متكاملة ساھم في وضعھا قرارات إداریة، و یظھر فیھا دور القاضي في قبول 
النظر في الطعن المقدم من طرف كل من لھ مصلحة قرار المنح المؤقت أو لجنة 

لعمومیة و التي بمكن طلب وقف العروض باعتبارھا قرارات منفصلة ممھدة للصفقة ا
 .تنفیذھا في حالة اللإخلال بالتزامات الإشھار و المنافسة

أنھا غیر  946و ما یعاب عن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في أحكام المادة 
دقیقة في صفتھا فھي تتحدث عن جواز إخطار المحكمة الإداریة، و الصحیح ھو 

الإداریة لأن مصطلح الإخطار یحمل معنى الإعلام و جواز رفع دعوى أمام المحكمة 
الإبلاغ و الذي یحمل معنى إیصال العلم عند خرق تنظیم الصفقات العمومیة أو 
القواعد القانونیة المنصوص علیھا ضمن تنظیم الصفقات العمومیة، لھذا كان من 

ة حتى لا الأجدر و الأصلح إستبدال مصطلح الإخطار بمصطلح إعلام المحكمة الإداری
 .یفقد النص القانوني معناه

و ھكذا یعد القضاء الاستعجالي صورة من صور الحمایة القانونیة و القضائیة و ذلك 
بإتخاذ إجراءات وقتیة سریعة بعید عن التعقیدات المألوفة تخدم النظام القانوني 
 للصفقات العمومیة، مراعاة لعدم ضیاع الحقوق من جھة و رقابة فعالة على عمل

  .الإدارة في إطار إحترام مبادئ تنظیم الصفقات العمومیة
 

   :المراجع المعتمد علیھا
 

عبد العزیز حسن بدیوي ،الوجیز في المبادئ العامة للدعوى الإداریة و إجراءاتھا،الطبعة (1)-

 . 1976الأولى، دار الفكر العربي، سنة 

ال الإداري (ب ط) دار الھومة ، حسین بن الشیح اث ملویا ،المنتقى في قضاء الاستعج(2)-

 .268ص 2007الجزائر ، سنة 

(3)-Richer l’aurrent،droit des contrats administratifs 

،t2،g،p،paris،1999،p 142  

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، تحتوي المادة  08من القانون رقم  947،م 946م (4)-  

ضي الاستعجال وتحدید صفة المدعي و على مجموعة من الفقرات تخص سلطات قا 946

 فنصت على أجل الفصل في الدعوى.  947موضوع الدعوى الاستعجالیة، أما المادة 

 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق.  917، 946م (5)-
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المتضمن تنظیم الصفقات  2002جویلیة  24المؤرخ في  02/250المرسوم الرئاسي (6)-

المعدل و المتمم بموجب المرسوم  2002جویلیة  27المؤرخة في  05ر عدد العمومیة ج 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة   2008جویلیة  24المؤرخ في  383-80الرئاسي 

 ،ملغي.2008لسنة  62،ج،ر،عدد

، منشورات 01عبد الرحمن بربارة،شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ط(7)-

 .479،ص2009ة بغدادي،الجزائر،سن

المتضمن تنظیم الصفقات  2010اكتوبر  07المؤرخ في  10/236المرسوم الرئاسي (8)-

 ، الملغي. 07/10/2010الصادر في  58العمومیة، ج ر عدد 

مھند مختار نوح، الإیجاب و القبول العقد الإداري(دراسة مقارنة)، منشورات الحلبي (9)-

 .847الحقوقیة، جامعة دمشق، ص

 ق إ م إ ، مرجع سابق. 246م (10)-

یتضمن تنظیم  16/09/2015المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم  05م (11)-

 الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام.

، دار 01لحسن بن شیخ ، قانون الإجراءات الإداریة ،(دراسة قانونیة تفسیریة )،ط(12)-

 . 550، ص2013الھومة ، الجزائر، سنة 

رف صالح مخلف، علي مخلف عماد، مبدأ حریة المنافسة في التعاقد بالمناقصة، مجلة عا(13)-

 . 258ص   5الانبار للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد

، حریة الصناعة و التجارة ، مضمونة وتمارس في اطار القانون من الدستور  37م (14)-

الجریدة الرسمیة عدد  07/12/1996المؤرخ في  96/438الصادر بالمرسوم الرئاسي  1996

 . 08/12/1996المؤرخة في  76

المؤرخ في  96/438، الصادر في المرسوم الرئاسي 1996نوفمبر  28دستور (15)-

 ،المعدل و المتمم.08/12/1996المؤرخة في  76، ج ر عدد 7/12/1996

عمار عوابدي،الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في النظام (16)-

 .204،دیوان المطبوعات الجامعیة،ص1زائري،طالج

قدوح حمامة،عملیة إبرام الصفقات العمومیة،(د،ط)،دیوان المطبوعات (17)-

 .5،ص2006الجامعیة،سنة

 . 39محمد الصغیر بعلي،مرجع سابق،ص (18)-

، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ، 2006فبرایر  20المؤرخ في  06/01القانون (19)-

 .50المنشور بالجریدة الرسمیة عدد  2010المؤرخ في  10/05و المتمم بموجب الامر  المعدل

 15/247عمار بوضیاف،شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي (20)-

 . 80، جسور للنشر و التوزیع،الجزائر،ص 16/09/2015المؤرخ في 

 م الثالث في إجراءات الإبرام.، مرجع سابق، القس 15/247من المرسوم  61المادة (21)-



        كریكو فریال
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 ،مرجع سابق. 15/274من المرسوم  65، 62المادة (22)-

 ، مرجع سابق.15/274من المرسوم  64،66،70المادة (23)-

 .87عمار عوابدي، مرجع سابق، ص (24)-

سلیمان محمد الطماوي،كتاب الأسس العامة للعقود الإداریة، مطبعة جامعة عین (25)-

 . 1991عربي،الطبعة الخامسة،مصر،شمس،دار الفكر ال

 . 572عمار عوابدي،مرجع سابق،ص(26)-

 .72،ص 1899،مكتبة دار الثقافة،مصر،2محمود خلف الجبوري، العقود الإداریة،ط(27)-
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